
حقوق الإنسان بين القانون الدولي الخاص والقوانين
الوطنية

تأليف د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الاهداء

الي روح امي وابي الطاهره داعيا لهم الله بالرحمه
والمغفره والفردوس الاعلي يارب العالمين

والي ابنتي الحبيببه قره عيني صبرينال المصريه
الجزائريه جميله الجميلات التي تجمع بين جمال نهر
النيل الخالد وعظمه الاهرامات وجمال شط المتوسط
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وجبال الاوراس الشامخه داعيا الله لها بالصحه والخير
والسعاده والبركه يارب العالمين

الفهرس

المقدمة

الفصل الأول مفهوم حقوق الإنسان في إطار القانون
الدولي الخاص

الفصل الثاني التطور التاريخي لحماية حقوق الإنسان
بين الدولية والوطنية

الفصل الثالث مصادر حقوق الإنسان في القانون
الدولي الخاص والقوانين الوطنية

الفصل الرابع مبدأ سيادة الدولة وتعارضه مع حماية
حقوق الإنسان دوليا
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الفصل الخامس تنازع القوانين وحقوق الإنسان في
المنازعات الخاصة الدولية

الفصل السادس الاختصاص القضائي الدولي في قضايا
حقوق الإنسان

الفصل السابع الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في
ضوء حقوق الإنسان

الفصل الثامن النظام العام الدولي وحقوق الإنسان
كحد للتنازع

الفصل التاسع حق اللجوء والهجرة في ظل القانون
الدولي الخاص

الفصل العاشر حماية الأسرة والطفل في المنازعات
العابرة للحدود

الفصل الحادي عشر حقوق المرأة بين الاتفاقيات
الدولية والقوانين الوطنية
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الفصل الثاني عشر حرية التنقل والإقامة في الضوء
المقارن

الفصل الثالث عشر الحق في المحاكمة العادلة في
القضايا ذات العنصر الأجنبي

الفصل الرابع عشر المسؤولية الدولية عن انتهاكات
حقوق الإنسان للأفراد

الفصل الخامس عشر التعويض عن انتهاكات حقوق
الإنسان في القضاء الوطني والدولي

الفصل السادس عشر دور القضاء الوطني في تفعيل
معايير حقوق الإنسان الدولية

الفصل السابع عشر التحكيم الدولي وحقوق الإنسان
إشكاليات وتطبيقات

الفصل الثامن عشر العولمة القانونية وتحديات حماية
حقوق الإنسان
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الفصل التاسع عشر نحو تكامل بين القانون الدولي
الخاص والقوانين الوطنية في حماية الحقوق

الفصل العشرون مستقبل حقوق الإنسان في ظل
التحولات القانونية العالمية

الختام

المقدمة

تُعد حقوق الإنسان من أسمى القيم التي كفلتها
الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية
على حد سواء حيث تمثل الضمانة الأساسية لكرامة
الإنسان وحرية إرادته وحقه في الحياة الكريمة إلا أن
حماية هذه الحقوق تواجه تحديات معقدة عند تقاطع
القانون الدولي الخاص مع القوانين الوطنية حيث تبرز

إشكاليات التنازع بين السيادة الوطنية والالتزامات
الدولية وبين الخصوصيات الثقافية والمعايير الكونية فإن
القانون الدولي الخاص بوصفه المنظم للعلاقات الخاصة
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ذات العنصر الأجنبي يلعب دوراً محورياً في تحديد
القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة في

المنازعات التي تمس حقوق الإنسان ومن هنا تأتي
أهمية هذا الكتاب الذي يسعى إلى تحليل معمق

للعلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الدولي الخاص
في التشريعات المصرية والجزائرية والفرنسية بهدف
كشف أوجه الاتفاق والاختلاف وتقييم كفاءة الآليات

القانونية في تحقيق الحماية الفعالة للحقوق فإننا أمام
حاجة ماسة لفهم كيفية تعامل القضاء في هذه الدول

مع القضايا العابرة للحدود التي تمس الحقوق
الأساسية للأفراد في ظل العولمة القانونية والتحديات

المعاصرة مثل الهجرة غير الشرعية والجرائم
الإلكترونية والاتجار بالبشر وهذا الكتاب هو محاولة
جادة لتقديم مرجع قانوني متكامل يخدم الباحثين

والقضاة والمحامين في فهم ديناميكيات حماية حقوق
الإنسان عبر الحدود لتحقيق العدالة الدولية والوطنية

المنشودة في عالم يتسم بالتشابك القانوني غير
المسبوق والذي يتطلب وعياً عميقاً بالأبعاد المختلفة

للحماية القانونية
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الفصل الأول

مفهوم حقوق الإنسان في إطار القانون الدولي الخاص

تُعد حقوق الإنسان مفهوماً مركباً يجمع بين البعد
الأخلاقي والقانوني والسياسي حيث تمثل مجموعة
من المبادئ والقيم التي تضمن كرامة الإنسان وحرية

إرادته وحقه في العيش بكرامة وأمان فإن القانون
الدولي الخاص ينظم العلاقات الخاصة ذات العنصر

الأجنبي ويحدد القانون الواجب التطبيق والمحكمة
المختصة في المنازعات العابرة للحدود وعند تقاطع

هذين المجالين تبرز إشكاليات جوهرية تتعلق بكيفية
حماية الحقوق الأساسية للأفراد في ظل تعدد

الأنظمة القانونية وتعارضها وتتمثل الإشكالية المركزية
في أن حقوق الإنسان ذات طبيعة كونية تتجاوز الحدود

الجغرافية بينما القانون الدولي الخاص يرتكز على
سيادة الدولة وخصوصيتها القانونية فإن هذا التوتر بين
الكونية والخصوصية يخلق تحديات عملية في تطبيق
معايير حقوق الإنسان في المنازعات الخاصة الدولية

حيث قد يطبق القاضي قانوناً وطنياً يتعارض مع معايير
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حقوق الإنسان الدولية مما يثير تساؤلات حول أولوية
الحماية وشرعية التطبيق ويُعرِّف الفقه حقوق

الإنسان في إطار القانون الدولي الخاص بأنها تلك
الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الأفراد بغض النظر
عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم والتي يجب حمايتها
في كافة المنازعات الخاصة ذات العنصر الأجنبي فإن

هذا التعريف يوسع نطاق الحماية ليشمل الأجانب
وعديمي الجنسية واللاجئين الذين قد يتعرضون
لانتهاكات حقوقهم في دول غير دولتهم الأصلية

وتشمل هذه الحقوق الحق في الحياة والحرية والأمان
الشخصي والحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير

والحق في الخصوصية وحرية التنقل والإقامة والحق
في الزواج وتأسيس الأسرة والحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية فإن هذه الحقوق تشكل الحد
الأدنى من الحماية التي يجب ضمانها للأفراد في أي

نظام قانوني ويختلف مفهوم حقوق الإنسان في
القانون الدولي الخاص عن مفهومها في القانون

الدولي العام حيث يركز الأول على حماية الحقوق في
العلاقات الخاصة بين الأفراد بينما يركز الثاني على

التزامات الدول تجاه الأفراد والمجتمع الدولي فإن هذا
التمييز له آثار عملية مهمة في تحديد آليات الحماية
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وسبل الانتصاف المتاحة للأفراد ففي القانون الدولي
الخاص تعتمد حماية حقوق الإنسان على قواعد

التنازع والاختصاص القضائي الدولي بينما في القانون
الدولي العام تعتمد على آليات الرقابة الدولية

والمعاهدات الملزمة للدول فإن فهم هذا الفرق ضروري
لتحديد الاستراتيجية القانونية المناسبة في الدفاع عن

حقوق الأفراد في المنازعات العابرة للحدود وتظهر
أهمية مفهوم حقوق الإنسان في القانون الدولي

الخاص جلية في قضايا الأحوال الشخصية للأجانب
حيث قد تتعارض قوانين الدول المختلفة حول الزواج

والطلاق والحضانة والميراث فإن تطبيق قانون أجنبي
يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية قد يؤدي إلى
انتهاكات جسيمة تستدعي تدخل القاضي الوطني

لرفض التطبيق استناداً إلى النظام العام الدولي كذلك
في قضايا العمل والهجرة حيث قد يتعرض العمال
الأجانب لاستغلال ينتهك حقوقهم الأساسية فإن

القانون الدولي الخاص يوفر أدوات لحماية هؤلاء العمال
من خلال تحديد القانون الأكثر حماية وتطبيقه عليهم
بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان عملهم وفي ختام

هذا الفصل التأسيسي نؤكد أن فهم مفهوم حقوق
الإنسان في إطار القانون الدولي الخاص هو المدخل
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الصحيح لدراسة آليات الحماية القانونية للأفراد في
المنازعات العابرة للحدود فإن هذا المفهوم يجمع بين

الكونية والخصوصية بين المبادئ الثابتة والتطبيقات
المتغيرة وإننا في هذا الكتاب نسعى إلى تفصيل هذا

المفهوم في ضوء النصوص القانونية والاجتهادات
القضائية في الدول الثلاث لتقديم صورة شاملة

وواضحة تساعد في تحقيق العدالة وحماية الحقوق
الأساسية للأفراد في عالم يتسم بالتشابك القانوني

غير المسبوق والذي يتطلب وعياً عميقاً بالأبعاد
المختلفة للحماية القانونية

الفصل الثاني

التطور التاريخي لحماية حقوق الإنسان بين الدولية
والوطنية

تعود جذور حماية حقوق الإنسان إلى العصور القديمة
حيث عرفت الحضارات الأولى مبادئ العدالة والمساواة

إلا أن التطور الحديث بدأ مع الإعلان العالمي لحقوق
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الإنسان عام 1948 الذي مثل نقطة تحول في الاعتراف
الكوني بالحقوق الأساسية للإنسان فإن هذا الإعلان
وضع الأسس لحماية حقوق الإنسان على المستوى

الدولي وألهم العديد من الدساتير الوطنية لتضمين
هذه الحقوق في نصوصها وفي فرنسا كان التطور

التشريعي والقضائي سباقاً في حماية حقوق
الإنسان حيث استمدت الثورة الفرنسية مبادئها من
إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1789 ثم تطور

النظام القانوني الفرنسي ليدمج المعايير الدولية في
قوانينه الوطنية مما أثر بشكل كبير على التشريعات
العربية خاصة المصرية والجزائرية خلال فترات التأثير

القانوني الفرنسي وفي مصر تطور تنظيم حماية
حقوق الإنسان مع صدور الدستور المصري الذي كفل
الحقوق الأساسية للمواطنين ثم تطور بشكل أكبر مع

انضمام مصر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مثل
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد

الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث
استمد المشرع المصري كثيرًا من أحكامه من هذه
المواثيق مع تكييفها لتناسب البيئة المصرية والعربية

وقد لعب القضاء المصري دوراً محورياً في تطوير
حماية حقوق الإنسان من خلال اجتهاداته الغنية التي
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أرست مبادئ مهمة في هذا المجال خاصة في قضايا
حرية التعبير وحق المحاكمة العادلة وحقوق المرأة مما
أثرى الفقه القانوني المصري في هذا المجال أما في
الجزائر فقد ورثت عن الفترة الفرنسية أساساً قانونياً
قوياً في حماية الحقوق والحريات ثم طورت تشريعاتها

المستقلة بعد الاستقلال خاصة مع صدور الدساتير
المتعاقبة التي كفلت الحقوق الأساسية للمواطنين
وانضمت الجزائر للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق
الإنسان مما عزز من مستوى الحماية القانونية وقد
شهدت العقود الأخيرة تطوراً ملحوظاً في التشريع

الجزائري مع صدور قوانين جديدة تنظم حماية الحقوق
في مجالات متعددة مع مواكبة المستجدات الدولية
في هذا المجال خاصة في ظل التحولات السياسية

والاجتماعية التي شهدتها المنطقة وعلى الصعيد
الدولي لعبت الأمم المتحدة دوراً محورياً في تطوير

آليات حماية حقوق الإنسان من خلال إنشاء لجان
الرقابة والمحاكم الدولية المتخصصة التي توفر سبل

انتصاف للأفراد الذين تنتهك حقوقهم فإن هذه الآليات
الدولية تكمل الأنظمة الوطنية وتوفر حماية إضافية

خاصة في الحالات التي تعجز فيها الأنظمة الوطنية عن
توفير العدالة وقد أثرت هذه الآليات الدولية بشكل كبير
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على التشريعات الوطنية في الدول الثلاث حيث
أصبحت المحاكم تأخذ بالمعايير الدولية كمرجع في

تفسير وتنظيم حماية الحقوق حتى عندما لا يتم النص
عليها صراحة في القوانين الوطنية وفي ختام هذا

الفصل نستخلص أن التطور التاريخي لحماية حقوق
الإنسان بين الدولية والوطنية في مصر والجزائر وفرنسا

يظهر مساراً مشتركاً نحو تعزيز الحماية القانونية
للأفراد مع تطوير آليات فعالة للتطبيق والرقابة فإن فهم

هذا المسار التاريخي يساعد في تفسير النصوص
الحالية واستشراف اتجاهات التطور المستقبلية خاصة

في ظل التحديات الجديدة مثل العولمة والهجرة
والرقمنة التي تتطلب تحديثاً مستمراً لآليات الحماية

القانونية لضمان فعالية العدالة

الفصل الثالث

مصادر حقوق الإنسان في القانون الدولي الخاص
والقوانين الوطنية
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تتنوع مصادر حقوق الإنسان في القانون الدولي
الخاص والقوانين الوطنية حيث تشمل المصادر الدولية
مثل الإعلانات والمواثيق والمعاهدات الدولية والمصادر

الإقليمية مثل الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان
والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمصادر

الوطنية مثل الدساتير والقوانين والتشريعات الداخلية
وتتمثل أهمية تعدد المصادر في توفير طبقات متعددة
من الحماية للأفراد حيث يمكنهم اللجوء إلى الآليات

الدولية عندما تعجز الأنظمة الوطنية عن توفير العدالة
فإن هذا التعدد يعزز من فعالية الحماية ويوفر بدائل

للأفراد في حال فشل المسارات الوطنية وفي التشريع
الفرنسي تُعتبر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان جزءاً

من الكتلة الدستورية حيث تنص المادة 55 من
الدستور الفرنسي على أن المعاهدات الدولية

المصادق عليها تسمو على القوانين الوطنية مما
يمنحها قوة قانونية عليا ويمكن للأفراد التمسك بها

مباشرة أمام القضاء الوطني أما في التشريع المصري
والجزائري فقد تبنى المشرعان نفس المبدأ بشكل
عام حيث تنص الدساتير على أن المعاهدات الدولية

المصادق عليها لها قوة القانون أو تسمو عليه مما يعزز
من مكانة حقوق الإنسان في الهرم القانوني الوطني
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وتلعب القواعد العرفية الدولية دوراً مهماً كمصدر
لحقوق الإنسان حيث تعتبر بعض المبادئ مثل حظر

التعذيب والعبودية والإبادة الجماعية قواعد آمرة لا يجوز
للدول الاتفاق على مخالفتها فإن هذه القواعد تلزم

كافة الدول بغض النظر عن موافقتها الصريحة عليها مما
يعزز من حماية الحقوق الأساسية على المستوى

العالمي كما أن مبادئ القانون العام المعترف بها من
قبل الأمم المتمدنة تشكل مصدراً تكميلياً لحقوق

الإنسان حيث يستند القضاء إلى هذه المبادئ لسد
الثغرات في النصوص المكتوبة وتفسيرها بما يتوافق

مع العدالة والقيم الإنسانية العليا وتظهر إشكالية
التنازع بين المصادر المختلفة عندما تتعارض المعايير

الدولية مع القوانين الوطنية أو عندما تختلف تفسيرات
القضاء الوطني عن تفسيرات الهيئات الدولية فإن حل

هذا التنازع يتطلب آليات واضحة لتحديد أولوية التطبيق
وضمان اتساق الحماية عبر المستويات المختلفة ففي

بعض الحالات قد يرفض القاضي الوطني تطبيق معيار
دولي بحجة تعارضه مع النظام العام الوطني بينما في
حالات أخرى قد يتجاوز القاضي النص الوطني لتطبيق

المعيار الدولي الأكثر حماية فإن هذا التباين في
التطبيق يخلق عدم يقين قانوني ويؤثر على فعالية
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حماية الحقوق وفي ختام هذا الفصل ندرك أن تعدد
مصادر حقوق الإنسان هو قوة ونقطة ضعف في آن
واحد فهو يوفر حماية متعددة المستويات ولكنه قد

يخلق تعقيدات في التطبيق والتفسير فإن فهم طبيعة
هذه المصادر وعلاقاتها المتبادلة يساعد في بناء

استراتيجية قانونية فعالة للدفاع عن حقوق الأفراد في
المنازعات العابرة للحدود وإن التناغم بين المصادر

الدولية والوطنية هو الضمانة لتحقيق حماية شاملة
ومتسقة للحقوق الأساسية للأفراد في كافة الأنظمة

القانونية

الفصل الرابع

مبدأ سيادة الدولة وتعارضه مع حماية حقوق الإنسان
دوليا

يُعد مبدأ سيادة الدولة من الركائز الأساسية في
القانون الدولي حيث يعني أن للدولة سلطة مطلقة
على إقليمها وشعبها دون تدخل خارجي إلا أن هذا
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المبدأ قد يتعارض مع حماية حقوق الإنسان دولياً
عندما تستخدم الدولة سيادتها كدرع لحماية انتهاكات

حقوق الإنسان من الرقابة الدولية وتظهر هذه
الإشكالية جلية في حالات انتهاكات حقوق الإنسان

الجسيمة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
حيث تدعو المجتمع الدولي للتدخل لحماية الضحايا

بينما تتمسك الدولة بسيادتها لرفض أي تدخل خارجي
فإن هذا التوتر بين السيادة والحماية الدولية يمثل

تحدياً أساسياً في القانون الدولي المعاصر وفي إطار
القانون الدولي الخاص يظهر تعارض السيادة مع حماية
حقوق الإنسان في قضايا الاختصاص القضائي حيث قد

ترفض دولة النظر في دعوى تتعلق بانتهاك حقوق
الإنسان حدث على إقليم دولة أخرى استناداً لمبدأ

عدم الاختصاص الإقليمي كذلك في قضايا تنفيذ
الأحكام الأجنبية حيث قد ترفض دولة تنفيذ حكم صادر

من محكمة أجنبية يحمي حقوق الإنسان بحجة
تعارضه مع النظام العام الوطني فإن هذا الرفض قد
يحرم الأفراد من سبل الانتصاف الفعالة ويضعف من
فعالية الحماية الدولية وتسعى التشريعات الحديثة
إلى تحقيق توازن بين مبدأ السيادة وحماية حقوق
الإنسان من خلال تطوير مفهوم السيادة المسؤولة
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الذي يربط ممارسة السيادة بالالتزام بحماية حقوق
السكان فإن هذا المفهوم يفتح الباب للتدخل الدولي

في الحالات الاستثنائية التي تعجز فيها الدولة عن
حماية حقوق مواطنيها أو تكون هي نفسها مرتكبة

للانتهاكات كما أن مبدأ الاختصاص العالمي في الجرائم
الدولية الخطيرة يمثل استثناءً على مبدأ السيادة
الإقليمية حيث يسمح لأي دولة بمحاكمة مرتكبي

الجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان ارتكابها أو
جنسية الجاني أو الضحية وفي التطبيق القضائي في

مصر والجزائر وفرنسا استقرت المحاكم على عدة
مبادئ توازن بين السيادة الوطنية وحماية حقوق

الإنسان فمنها أن سيادة الدولة لا تمنع تطبيق المعايير
الدولية لحقوق الإنسان عندما تكون هذه المعايير جزءاً

من النظام القانوني الوطني ومنها أيضاً أن النظام
العام الدولي الذي يشمل المبادئ الأساسية لحقوق

الإنسان يمكن أن يكون سبباً لرفض تطبيق قانون
أجنبي أو حكم أجنبي يتعارض مع هذه المبادئ

الأساسية وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن مبدأ سيادة
الدولة ليس مطلقاً بل مقيد بالالتزام بحماية حقوق
الإنسان فإن التطور في الفقه والقضاء الدولي يتجه

نحو تقييد السيادة عندما تتعارض مع الحقوق
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الأساسية للأفراد وإن تحقيق التوازن بين السيادة
والحماية هو تحدي مستمر يتطلب حكمة قانونية
وسياسية لضمان عدم استخدام السيادة كذريعة

للإفلات من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان
في العالم المعاصر

الفصل الخامس

تنازع القوانين وحقوق الإنسان في المنازعات الخاصة
الدولية

يُعد تنازع القوانين من أهم مسائل القانون الدولي
الخاص حيث يحدد القانون الواجب التطبيق في

المنازعات التي تتضمن عنصراً أجنبياً مثل جنسية
الأطراف أو مكان إبرام العقد أو مكان وقوع الفعل الضار
فإن قواعد التنازع التقليدية تعتمد على معايير محايدة

مثل مكان العقد أو جنسية الأطراف دون النظر لمحتوى
القوانين المتنازعة إلا أن تطور حماية حقوق الإنسان

أضاف بعداً جديداً لقواعد التنازع حيث أصبح من
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الممكن مراعاة محتوى القوانين المتنازعة واختيار
القانون الأكثر حماية لحقوق الإنسان وهذا ما يعرف

بنظرية القانون الأكثر ملاءمة أو قاعدة الحماية وتظهر
أهمية مراعاة حقوق الإنسان في قواعد التنازع جلية
في قضايا الأحوال الشخصية حيث قد تتعارض قوانين

الدول حول سن الزواج وحقوق المرأة في الطلاق
وحضانة الأطفال فإن تطبيق قانون يتعارض مع حقوق

الإنسان الأساسية قد يؤدي إلى نتائج مجحفة تنتهك
كرامة الأفراد ففي هذه الحالات قد يرفض القاضي

تطبيق القانون الأجنبي المحدد بقاعدة التنازع إذا كان
يتعارض مع النظام العام الدولي الذي يشمل المبادئ

الأساسية لحقوق الإنسان ويبحث عن قانون بديل أكثر
توافقاً مع هذه المبادئ وفي قضايا المسؤولية

التقصيرية العابرة للحدود حيث قد يطبق قانون مكان
وقوع الضرر أو قانون مكان الفعل أو قانون الموطن

المشترك للأطراف فإن مراعاة حقوق الإنسان قد تدفع
القاضي لاختيار القانون الذي يوفر حماية أفضل للضحية

خاصة في قضايا التعويض عن الأضرار الجسيمة مثل
التعذيب أو التمييز كما أن في عقود العمل الدولية

حيث قد يختار الأطراف قانون دولة معينة لتنظيم العقد
فإن هذا الاختيار لا يجوز أن يحرم العامل من الحماية
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الدنيا التي يكفلها قانون مكان العمل أو القانون الأكثر
حماية لحقوق العمال وفقاً للمعايير الدولية وتواجه
تطبيق نظرية القانون الأكثر حماية تحديات عملية

تتعلق بتحديد المعيار المناسب للمقارنة بين القوانين
وإثبات محتوى القانون الأجنبي وتقدير مدى توافقه مع
حقوق الإنسان فإن هذه التحديات تتطلب من القاضي

معرفة عميقة بالقوانين المقارنة والمعايير الدولية
لحقوق الإنسان كما أن المرونة في تطبيق قواعد

التنازع لحماية حقوق الإنسان قد تخلق عدم يقين
قانوني وتؤثر على استقرار المعاملات الدولية مما

يستدعي إيجاد توازن دقيق بين الحماية والمرونة من
ناحية واليقين والاستقرار من ناحية أخرى وفي ختام

هذا الفصل ندرك أن تطور قواعد تنازع القوانين لمراعاة
حقوق الإنسان يمثل تقدماً مهماً في القانون الدولي
الخاص حيث يحول هذه القواعد من أدوات محايدة إلى
وسائل فعالة لحماية الحقوق الأساسية فإن فهم هذا
التطور يساعد في تطبيق قواعد التنازع بشكل يحقق

العدالة ويحمي كرامة الأفراد في المنازعات العابرة
للحدود التي تزداد تعقيداً في العصر الحديث
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الفصل السادس

الاختصاص القضائي الدولي في قضايا حقوق الإنسان

يُعد تحديد المحكمة المختصة دولياً في قضايا حقوق
الإنسان من المسائل الجوهرية في القانون الدولي
الخاص حيث يؤثر هذا التحديد على إمكانية الوصول
للعدالة وفعالية الحماية المتاحة للأفراد فإن قواعد

الاختصاص التقليدية تعتمد على معايير مثل موطن
المدعى عليه أو مكان وقوع الفعل أو مكان تنفيذ

الالتزام إلا أن طبيعة قضايا حقوق الإنسان قد
تستدعي قواعد اختصاص خاصة تتيح للأفراد اللجوء

للمحاكم التي توفر أفضل حماية لحقوقهم بغض النظر
عن المعايير التقليدية فإن هذا التوجه يعكس وعياً
بأهمية ضمان الوصول للعدالة كحق أساسي من

حقوق الإنسان وتظهر أهمية قواعد الاختصاص في
قضايا حقوق الإنسان جلية في الحالات التي تعجز فيها

المحاكم الوطنية عن توفير العدالة سواء بسبب عدم
الاستقلال القضائي أو الخوف من الانتقام أو غياب

الآليات الفعالة للانتصاف فإن قواعد الاختصاص
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التكميلي تسمح للأفراد باللجوء لمحاكم دول أخرى أو
لمحاكم دولية متخصصة كما أن مبدأ الاختصاص

العالمي في الجرائم الدولية الخطيرة يوسع نطاق
المحاكم المختصة ليشمل أي محكمة وطنية تختص
بنظر الجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن ارتباطها

الإقليمي أو الشخصي بالجريمة وفي التشريع
الفرنسي يتمتع القضاء الفرنسي باختصاص واسع في
قضايا حقوق الإنسان خاصة عندما يكون المدعى عليه
مقيماً في فرنسا أو عندما تكون الآثار الضارة قد وقعت

على إقليمها كما أن فرنسا تعترف بالاختصاص
التكميلي في الجرائم الدولية الخطيرة وفقاً للمعايير
الدولية أما في التشريع المصري والجزائري فقد تطور

نطاق الاختصاص القضائي ليشمل قضايا حقوق
الإنسان العابرة للحدود خاصة مع انضمام هذه الدول

للمواثيق الدولية التي تفرض التزامات بتوفير سبل
انتصاف فعالة للأفراد وتواجه توسيع نطاق الاختصاص

القضائي تحديات تتعلق بالازدواج القضائي وتضارب
الأحكام وصعوبة تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم

أجنبية فإن هذه التحديات تتطلب تعاوناً قضائياً دولياً
وتنسيقاً في تطبيق قواعد الاختصاص لتجنب

التناقضات وضمان فعالية الحماية كما أن تحديد
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المحكمة الأكثر ملاءمة لنظر قضايا حقوق الإنسان
يتطلب تقييماً دقيقاً لعوامل مثل استقلالية القضاء

وسرعة الإجراءات وتوفر سبل الانتصاف الفعالة ومدى
توافق القانون المطبق مع المعايير الدولية وفي ختام
هذا الفصل نؤكد أن تطوير قواعد الاختصاص القضائي
الدولي لمراعاة حقوق الإنسان هو ضمانة أساسية

للوصول للعدالة فإن المحاكم يجب أن تكون أبوابها
مفتوحة لضحايا انتهاكات الحقوق بغض النظر عن

الحدود الجغرافية وإن التعاون القضائي الدولي هو
السبيل لتحقيق هذه الغاية النبيلة في حماية الكرامة

الإنسانية

الفصل السابع

الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في ضوء حقوق
الإنسان

يُعد الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها من الركائز
الأساسية للتعاون القضائي الدولي حيث يضمن فعالية
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الحماية القانونية للأفراد في المنازعات العابرة للحدود
فإن الحكم الصادر من محكمة أجنبية يجب أن يحظى
بالاعتراف والتنفيذ في الدول الأخرى ليكون ذا جدوى
عملية في حماية حقوق الأفراد إلا أن هذا الاعتراف
ليس تلقائياً بل يخضع لشروط محددة تهدف لضمان
عدالة الحكم وتوافقه مع المبادئ الأساسية للنظام

القانوني للدولة المطلوب فيها التنفيذ وتشمل الشروط
التقليدية للاعتراف بالأحكام الأجنبية اختصاص

المحكمة المصدرة للحكم وصدور الحكم بعد خصومة
صحيحة وعدم تعارضه مع أحكام صادرة من محاكم

الدولة المطلوب فيها التنفيذ وعدم تعارضه مع النظام
العام في هذه الدولة إلا أن تطور حماية حقوق الإنسان

أضاف بعداً جديداً لهذه الشروط حيث أصبح من
الممكن رفض الاعتراف بحكم أجنبي إذا كان ينتهك

حقوق الإنسان الأساسية حتى لو استوفى الشروط
الشكلية الأخرى وتظهر أهمية مراعاة حقوق الإنسان

في الاعتراف بالأحكام جلية في قضايا الأحوال
الشخصية حيث قد يصدر حكم أجنبي يتعارض مع

حقوق المرأة أو الطفل الأساسية فإن المحاكم الوطنية
قد ترفض تنفيذ مثل هذه الأحكام استناداً للنظام العام

الدولي الذي يحمي هذه الحقوق كذلك في قضايا
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التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان حيث قد يصدر
حكم أجنبي يعترف بحقوق الضحايا ويمنحهم تعويضات

عادلة فإن تنفيذ مثل هذه الأحكام يعزز من فعالية
الحماية الدولية ويوفر سبل انتصاف عملية للضحايا
وفي التطبيق القضائي في مصر والجزائر وفرنسا

استقرت المحاكم على عدة مبادئ توازن بين ضرورة
التعاون القضائي الدولي وضرورة حماية الحقوق

الأساسية فمنها أن عدم التعارض مع النظام العام
يشمل عدم التعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق
الإنسان ومنها أيضاً أن إجراءات الخصومة الصحيحة
تشمل ضمانات المحاكمة العادلة مثل حق الدفاع

وعلنية الجلسات واستقلالية القضاء فإن غياب هذه
الضمانات في الحكم الأجنبي قد يكون سبباً لرفض
الاعتراف به وفي ختام هذا الفصل ندرك أن الاعتراف
بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في ضوء حقوق الإنسان

يمثل توازناً دقيقاً بين التعاون الدولي وحماية الحقوق
فإن رفض تنفيذ الأحكام التي تنتهك الحقوق الأساسية
هو ضمانة لعدم تحول التعاون القضائي إلى أداة لإضفاء

الشرعية على الانتهاكات وإن تطوير معايير الاعتراف
لتناسب متطلبات حماية حقوق الإنسان هو تطور

ضروري في القانون الدولي الخاص المعاصر لضمان
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فعالية العدالة

الفصل الثامن

النظام العام الدولي وحقوق الإنسان كحد للتنازع

يُعد النظام العام من المفاهيم المرنة في القانون
الدولي الخاص حيث يمثل مجموعة المبادئ الأساسية

التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تطبيق قانون
يتعارض معها فإن النظام العام يعمل كصمام أمان يمنع
تطبيق القوانين الأجنبية أو الاعتراف بالأحكام الأجنبية
التي تتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع وقد تطور
مفهوم النظام العام ليشمل ليس فقط القيم الوطنية
بل أيضاً المبادئ الدولية الأساسية لحقوق الإنسان

مما أدى لظهور مفهوم النظام العام الدولي الذي
يتجاوز الحدود الوطنية وتتمثل أهمية النظام العام
الدولي في حماية حقوق الإنسان في كونه يوفر

أساساً قانونياً لرفض تطبيق قانون أجنبي أو الاعتراف
بحكم أجنبي يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق

27



الإنسان حتى لو كان هذا القانون أو الحكم صحيحاً
وفقاً لقواعد التنازع التقليدية فمثلاً قد يرفض القاضي

تطبيق قانون أجنبي يجيز الزواج القسري أو يميز ضد
المرأة في الميراث استناداً للنظام العام الدولي الذي

يحظر هذه الممارسات كانتهاك لحقوق الإنسان
الأساسية وتواجه تطبيق مفهوم النظام العام الدولي
تحديات تتعلق بتحديد المبادئ التي تدخل ضمن هذا

المفهوم ومدى عالمية هذه المبادئ واختلاف تفسيرها
بين الثقافات والقوانين المختلفة فإن ما يعتبر مبدأ

أساسياً في ثقافة قد لا يحظى بنفس الأهمية في
ثقافة أخرى كما أن المرونة في مفهوم النظام العام قد
تخلق عدم يقين قانوني وتتيح للقضاة هامشاً واسعاً

للتقدير الشخصي مما قد يؤثر على اتساق التطبيق
وحياديته وفي الفقه والقضاء في مصر والجزائر وفرنسا

استقر الرأي على أن المبادئ الأساسية لحقوق
الإنسان مثل حظر التعذيب والعبودية والتمييز العنصري

وحق المحاكمة العادلة تدخل ضمن النظام العام
الدولي الذي يلزم القاضي الوطني برفض تطبيق أي

قانون أو حكم يتعارض معها كما أن التطور في التطبيق
القضائي يتجه نحو توسيع نطاق النظام العام الدولي

ليشمل حقوقاً جديدة مثل الحق في الخصوصية
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الرقمية والحق في بيئة صحية تعكس تطور الوعي
بحقوق الإنسان في العصر الحديث وفي ختام هذا

الفصل نؤكد أن النظام العام الدولي وحقوق الإنسان
يمثلان حداً ضرورياً لمبدأ سلطان الإرادة وقواعد

التنازع التقليدية حيث يضمنان عدم استخدام هذه
المبادئ كأداة لانتهاك الحقوق الأساسية فإن فهم هذا

المفهوم وتطويره بشكل متوازن هو ضمانة لتحقيق
العدالة وحماية الكرامة الإنسانية في المنازعات العابرة

للحدود التي تتطلب وعياً دقيقاً بالقيم العليا

الفصل التاسع

حق اللجوء والهجرة في ظل القانون الدولي الخاص

يُعد حق اللجوء والهجرة من أهم حقوق الإنسان في
العصر الحديث حيث يضمن للأفراد الهروب من

الاضطهاد والبحث عن حياة كريمة في دول أخرى فإن
القانون الدولي الخاص ينظم الجوانب الخاصة بهذه

القضايا مثل تحديد القانون الواجب التطبيق في قضايا
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اللجوء والاختصاص القضائي في منازعات الهجرة
والاعتراف بوضع اللاجئ عبر الحدود وتظهر أهمية هذا
التنظيم في حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين الذين

قد يواجهون تحديات قانونية معقدة في دول اللجوء
تتعلق بالإقامة والعمل والوصول للخدمات الأساسية
وتستند حماية حق اللجوء والهجرة إلى مصادر دولية

متعددة مثل اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام
1951 وبروتوكولها لعام 1967 والميثاق الأفريقي

لحقوق الإنسان والشعوب والمبادئ التوجيهية للأمم
المتحدة بشأن الحماية الدولية كما أن الدساتير

الوطنية في مصر والجزائر وفرنسا تكفل حق اللجوء
السياسي وتنظم إجراءات منح صفة اللاجئ وفقاً

للمعايير الدولية وتظهر إشكاليات قانونية في تطبيق
قواعد القانون الدولي الخاص على قضايا اللجوء

والهجرة مثل تنازع القوانين في تحديد أهلية اللجوء
واختصاص المحاكم في نظر طعون رفض اللجوء

والاعتراف بوثائق الهوية ووثائق السفر للاجئين ففي
هذه الحالات قد تتعارض القوانين الوطنية مع المعايير

الدولية أو تختلف تفسيرات القضاء الوطني عن مبادئ
الحماية الدولية مما يؤثر على فعالية حماية حقوق
اللاجئين ويسعى الفقه والقضاء الحديث إلى تطوير
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قواعد القانون الدولي الخاص لمراعاة الطبيعة الخاصة
لقضايا اللجوء والهجرة حيث يُفضل تطبيق القانون أو

الاختصاص الذي يوفر حماية أفضل للاجئين نظراً
لوضعهم الهش وحاجتهم الخاصة للحماية كما أن مبدأ

عدم الإعادة القسرية الذي يحظر إعادة اللاجئ لبلد قد
يتعرض فيه للاضطهاد يمثل قاعدة آمرة في القانون
الدولي تتجاوز قواعد التنازع التقليدية وتفرض على

الدول التزاماً بعدم تطبيق أي قاعدة تؤدي لانتهاك هذا
المبدأ وفي ختام هذا الفصل ندرك أن حق اللجوء

والهجرة في ظل القانون الدولي الخاص يمثل تحدياً
وفرصة في آن واحد فهو يتطلب تطوير قواعد مرنة

تراعي الطبيعة الإنسانية لهذه القضايا مع الحفاظ على
اليقين القانوني اللازم لاستقرار المعاملات الدولية فإن
حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين هي اختبار حقيقي
لالتزام المجتمع الدولي بقيم حقوق الإنسان في ظل

الأزمات الإنسانية المتزايدة التي تشهدها المنطقة
والعالم

الفصل العاشر
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حماية الأسرة والطفل في المنازعات العابرة للحدود

تُعد حماية الأسرة والطفل من أولويات حقوق الإنسان
في القانون الدولي حيث تكفل المواثيق الدولية حقوقاً

خاصة للأطفال كأفراد ضعفاء يحتاجون لحماية إضافية
فإن القانون الدولي الخاص ينظم الجوانب العابرة

للحدود لقضايا الأسرة مثل الزواج المختلط والطلاق
الدولي والحضانة عبر الحدود والنفقة للأبناء المقيمين

في دول مختلفة وتظهر أهمية هذا التنظيم في ضمان
استمرارية حماية حقوق الأسرة والطفل رغم تعدد
الأنظمة القانونية واختلافها وتستند حماية الأسرة

والطفل في المنازعات الدولية إلى مصادر متعددة مثل
اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 واتفاقية لاهاي

المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال
لعام 1980 واللوائح الأوروبية المتعلقة بالاختصاص

والقانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال
الشخصية كما أن القوانين الوطنية في مصر والجزائر
وفرنسا تتضمن أحكاماً خاصة بحماية حقوق الطفل

في المنازعات العابرة للحدود مع مراعاة المعايير
الدولية وتظهر إشكاليات قانونية في تطبيق قواعد
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القانون الدولي الخاص على قضايا الأسرة والطفل مثل
تنازع القوانين في تحديد أهلية الزواج وشروط الطلاق
وحضانة الأطفال والنفقة واختصاص المحاكم في نظر
هذه المنازعات ففي قضايا الحضانة الدولية مثلاً قد

تتعارض قرارات محاكم دول مختلفة حول مصلحة
الطفل الفضلى مما يخلق حالة من عدم اليقين
القانوني ويؤثر سلباً على استقرار حياة الطفل

ويسعى الفقه والقضاء الحديث إلى تطوير قواعد
القانون الدولي الخاص لمراعاة مصلحة الطفل الفضلى
كمعيار حاكم في جميع المنازعات التي تمس حقوق

الأطفال حيث يُفضل تطبيق القانون أو الاختصاص الذي
يحقق أفضل حماية لمصالح الطفل بغض النظر عن

المعايير التقليدية كما أن مبدأ التعاون القضائي الدولي
في قضايا الأسرة يلعب دوراً حاسماً في ضمان فعالية
الحماية من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات
والاعتراف المتبادل بالقرارات المتعلقة بحقوق الأطفال
وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن حماية الأسرة والطفل

في المنازعات العابرة للحدود تتطلب قواعد قانونية
مرنة تركز على المصالح الإنسانية أكثر من الشكلية
القانونية فإن الطفل هو الضحية الأبرياء في أي نزاع

عائلي دولي وحمايته يجب أن تكون الأولوية القصوى
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في تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص لضمان
مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة في ظل

العولمة

الفصل الحادي عشر

حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية

تُعد حقوق المرأة من المجالات التي تشهد توتراً
مستمراً بين المعايير الدولية والقوانين الوطنية حيث

تكفل الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 حقوقاً متساوية
للمرأة في كافة المجالات إلا أن بعض القوانين الوطنية
قد تتعارض مع هذه المعايير بحجة الخصوصية الثقافية
أو الدينية ويلعب القانون الدولي الخاص دوراً محورياً

في معالجة هذا التوتر من خلال تحديد القانون الواجب
التطبيق في المنازعات التي تمس حقوق المرأة ذات
العنصر الأجنبي وتظهر إشكاليات قانونية في تطبيق

قواعد القانون الدولي الخاص على قضايا حقوق المرأة
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مثل تنازع القوانين في قضايا الزواج والطلاق والميراث
والحضانة حيث قد يطبق قانون أجنبي يميز ضد المرأة
في حقوقها الأساسية ففي هذه الحالات قد يتدخل

القاضي الوطني لرفض تطبيق القانون الأجنبي
استناداً للنظام العام الدولي الذي يحظر التمييز على

أساس الجنس كحق أساسي من حقوق الإنسان
وفي التشريع الفرنسي يُعتبر مبدأ المساواة بين

الجنسين من المبادئ الدستورية الأساسية التي لا
يجوز مخالفتها حتى في تطبيق قواعد التنازع فإن

المحاكم الفرنسية ترفض تطبيق قوانين أجنبية تميز
ضد المرأة في حقوقها الأساسية مثل حق الطلاق أو

الحضانة أو الميراث أما في التشريع المصري والجزائري
فقد تطور التطبيق القضائي نحو حماية أكبر لحقوق
المرأة في المنازعات الدولية مع مراعاة التوازن بين

المعايير الدولية والخصوصيات الثقافية والدينية ويسعى
الفقه الحديث إلى تطوير قواعد القانون الدولي الخاص
لمراعاة حقوق المرأة بشكل أفضل حيث يُقترح اعتماد

معايير مرنة تتيح للقاضي اختيار القانون الأكثر حماية
لحقوق المرأة في حالات التنازع كما أن تعزيز التعاون
القضائي الدولي في قضايا حقوق المرأة يساعد في

توحيد الممارسات القضائية وضمان حماية متسقة
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للحقوق عبر الحدود وفي ختام هذا الفصل ندرك أن
حماية حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والقوانين
الوطنية تتطلب إرادة سياسية وقضائية قوية لتجاوز
التوترات بين الكونية والخصوصية فإن المساواة بين

الجنسين ليست خياراً ثقافياً بل حقاً إنسانياً
أساسياً يجب حمايته في كافة الأنظمة القانونية

لضمان عدالة شاملة للجميع

الفصل الثاني عشر

حرية التنقل والإقامة في الضوء المقارن

تُعد حرية التنقل والإقامة من الحقوق الأساسية التي
كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حيث تضمن

للأفراد الحق في التنقل بحرية داخل بلدانهم وفي
مغادرتها والعودة إليها إلا أن ممارسة هذا الحق تواجه
قيوداً عملية في ظل قوانين الهجرة والحدود الوطنية

ويلعب القانون الدولي الخاص دوراً في تنظيم الجوانب
الخاصة بحرية التنقل في المنازعات العابرة للحدود مثل
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قضايا الإقامة القانونية وحقوق المقيمين الأجانب
وإجراءات الترحيل وتستند حماية حرية التنقل والإقامة

إلى مصادر دولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والاتفاقيات الإقليمية مثل الميثاق الأوروبي لحقوق

الإنسان كما أن القوانين الوطنية تنظم شروط دخول
وإقامة الأجانب على إقليمها مع مراعاة الالتزامات

الدولية بعدم التمييز وضمان المعاملة العادلة وتظهر
إشكاليات قانونية في تطبيق قواعد القانون الدولي

الخاص على قضايا حرية التنقل مثل تنازع القوانين في
تحديد أهلية الإقامة وحقوق المقيمين واختصاص

المحاكم في نظر طعون قرارات الترحيل ففي هذه
الحالات قد تتعارض القرارات الإدارية الوطنية مع

المعايير الدولية لحقوق الإنسان مما يستدعي رقابة
قضائية فعالة لضمان احترام الحقوق الأساسية

ويسعى الفقه والقضاء الحديث إلى تطوير معايير رقابة
قضائية على قرارات الهجرة والترحيل لضمان توافقها

مع حقوق الإنسان حيث يجب أن تخضع هذه القرارات
لرقابة قضائية مستقلة وأن تستند لأسباب مشروعة

وضرورية في مجتمع ديمقراطي كما أن مبدأ التناسب
يلعب دوراً حاسماً في موازنة بين حق الدولة في
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تنظيم حدودها وحق الأفراد في حرية التنقل والإقامة
وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن حرية التنقل والإقامة

في الضوء المقارن تمثل توازناً دقيقاً بين حقوق الأفراد
وسيادة الدول فإن تطوير آليات رقابة قضائية فعالة على
قرارات الهجرة هو ضمانة لعدم تحول هذه القرارات إلى

أداة لانتهاك الحقوق الأساسية للأجانب والمهاجرين
الذين يساهمون في تنمية المجتمعات التي يستقرون

فيها بشكل قانوني وآمن

الفصل الثالث عشر

الحق في المحاكمة العادلة في القضايا ذات العنصر
الأجنبي

يُعد الحق في المحاكمة العادلة من الركائز الأساسية
لحماية حقوق الإنسان في أي نظام قانوني حيث
يضمن للأفراد حقهم في الدفاع وعلنية الجلسات

واستقلالية القضاء وقرينة البراءة فإن هذا الحق
يكتسي أهمية خاصة في القضايا ذات العنصر الأجنبي
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حيث قد يواجه الأفراد تحديات إضافية مثل حواجز اللغة
والاختلافات الثقافية وصعوبة الوصول للمساعدة

القانونية ويلعب القانون الدولي الخاص دوراً في ضمان
تطبيق معايير المحاكمة العادلة في المنازعات العابرة

للحدود من خلال قواعد الاختصاص والقانون الواجب
التطبيق والاعتراف بالأحكام وتستند حماية الحق في
المحاكمة العادلة إلى مصادر دولية مثل المادة 14 من

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي

تفصل ضمانات المحاكمة العادلة كما أن الدساتير
الوطنية في مصر والجزائر وفرنسا تكفل هذا الحق

لجميع الأفراد على إقليمها بغض النظر عن جنسيتهم
وتظهر إشكاليات قانونية في تطبيق معايير المحاكمة

العادلة في القضايا العابرة للحدود مثل صعوبة إبلاغ
المدعى عليه الأجنبي بالإجراءات وضمان حقه في

الدفاع بلغة يفهمها وتوفير ترجمة فورية في الجلسات
كذلك في قضايا الاعتراف بالأحكام الأجنبية حيث قد

ترفض المحاكم الوطنية تنفيذ أحكام صدرت دون احترام
ضمانات المحاكمة العادلة كجزء من النظام العام

الدولي ويسعى الفقه والقضاء الحديث إلى تطوير
معايير عملية لضمان المحاكمة العادلة في القضايا
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الدولية مثل اعتماد بروتوكولات للإبلاغ العابر للحدود
وتوفير مساعدة قانونية للأجانب غير القادرين وتعزيز
التعاون القضائي في جمع الأدلة عبر الحدود كما أن

التكنولوجيا الحديثة توفر أدوات جديدة لتحسين الوصول
للعدالة في القضايا الدولية مثل الجلسات عن بعد

والترجمة الآلية مع الحفاظ على ضمانات الدفاع
الأساسية وفي ختام هذا الفصل ندرك أن الحق في

المحاكمة العادلة في القضايا ذات العنصر الأجنبي
يمثل تحدياً عملياً يتطلب إرادة سياسية وموارد كافية

لضمان فعاليته فإن العدالة لا تعرف حدوداً وجنسيات
وحماية هذا الحق هي مسؤولية مشتركة للمجتمع

الدولي بأسره لضمان نزاهة الإجراءات القضائية

الفصل الرابع عشر

المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان للأفراد

تُعد المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان
للأفراد من المجالات المعقدة في القانون الدولي حيث
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تثير إشكاليات حول من يتحمل المسؤولية عن
الانتهاكات وكيف يمكن للأفراد المطالبة بالتعويض فإن
القانون الدولي الخاص يلعب دوراً في تنظيم الجوانب

الخاصة بمسؤولية الأفراد والكيانات الخاصة عن
انتهاكات حقوق الإنسان في المنازعات العابرة للحدود

وتظهر أهمية هذا التنظيم في توفير سبل انتصاف
فعالة للضحايا الذين قد يواجهون عوائق في اللجوء

للآليات الدولية التقليدية وتستند المسؤولية الدولية
عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى مصادر متعددة مثل

مبادئ القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية
التي تنظم مسؤولية الدول عن أفعالها وأفعال أفرادها

كما أن التطور الحديث في الفقه الدولي يتجه نحو
الاعتراف بمسؤولية الكيانات الخاصة مثل الشركات

متعددة الجنسيات عن انتهاكات حقوق الإنسان في
عملياتها عبر الحدود وتظهر إشكاليات قانونية في

تطبيق قواعد المسؤولية على انتهاكات حقوق
الإنسان العابرة للحدود مثل تنازع القوانين في تحديد
القانون الواجب التطبيق لاحتساب التعويض واختصاص
المحاكم في نظر دعاوى المسؤولية الدولية ففي هذه

الحالات قد يواجه الضحايا صعوبات في إثبات
المسؤولية وقياس الضرر وتنفيذ الأحكام خاصة عندما
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تكون الجهة المسؤولة دولة ذات سيادة أو شركة
متعددة الجنسيات ويسعى الفقه والقضاء الحديث إلى

تطوير آليات فعالة لمساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق
الإنسان وتعويض الضحايا مثل تعزيز مبدأ الاختصاص

العالمي في الجرائم الدولية وتطوير قواعد المسؤولية
المدنية للشركات عن انتهاكات حقوق الإنسان كما أن
التعاون الدولي في مجال المساعدة القضائية وتبادل

المعلومات يسهل إثبات المسؤولية وتنفيذ الأحكام في
القضايا العابرة للحدود وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن

المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان للأفراد
تتطلب تطوير آليات قانونية عملية تمكن الضحايا من

الوصول للعدالة والتعويض فإن عدم الإفلات من العقاب
هو ضمانة أساسية لمنع الانتهاكات المستقبلية

وحماية كرامة الإنسان في وجه القوى الكبرى

الفصل الخامس عشر

التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان في القضاء
الوطني والدولي
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يُعد التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان من أهم
سبل الانتصاف المتاحة للضحايا حيث يهدف لجبر الضرر

المادي والمعنوي الذي لحق بهم وإعادة الاعتبار
لكرامتهم فإن القانون الدولي الخاص ينظم الجوانب

العابرة للحدود لقضايا التعويض مثل تحديد القانون
الواجب التطبيق لاحتساب قيمة التعويض واختصاص

المحاكم والاعتراف بالأحكام التعويضية الأجنبية وتظهر
أهمية هذا التنظيم في ضمان فعالية التعويض كوسيلة

للعدالة الانتقالية والردع عن الانتهاكات المستقبلية
وتستند أحكام التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان

إلى مصادر دولية مثل مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
بشأن حق الضحايا في الانتصاف والتعويض التي تحدد

أنواع التعويضات الواجبة مثل التعويض المالي وإعادة
التأهيل والرضا والضمانات بعدم التكرار كما أن القوانين
الوطنية تنظم إجراءات المطالبة بالتعويض عن انتهاكات

حقوق الإنسان مع مراعاة المعايير الدولية وتظهر
إشكاليات قانونية في قضايا التعويض العابرة للحدود

مثل صعوبة تقدير الضرر المعنوي واختلاف معايير
التعويض بين الأنظمة القانونية وصعوبة تنفيذ الأحكام

التعويضية في دول أخرى ففي هذه الحالات قد يواجه

43



الضحايا عوائق عملية تحول دون حصولهم على تعويض
عادل وفعال رغم ثبوت انتهاك حقوقهم ويسعى الفقه

والقضاء الحديث إلى تطوير معايير موحدة لاحتساب
التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان تأخذ في الاعتبار

الطبيعة الخاصة لهذه الانتهاكات وآثارها طويلة المدى
على الضحايا والمجتمع كما أن إنشاء صناديق دولية

للتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان يوفر بديلاً
عملياً عندما تعجز الآليات الوطنية عن توفير التعويض
الكافي وفي ختام هذا الفصل ندرك أن التعويض عن

انتهاكات حقوق الإنسان في القضاء الوطني والدولي
يمثل جزءاً أساسياً من منظومة العدالة الانتقالية فإن

التعويض العادل ليس فقط حقاً للضحايا بل أيضاً
وسيلة للمصالحة المجتمعية ومنع تكرار الانتهاكات

لضمان استقرار دائم

الفصل السادس عشر

دور القضاء الوطني في تفعيل معايير حقوق الإنسان
الدولية
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يُعد القضاء الوطني الخط الأمامي في حماية حقوق
الإنسان حيث يمثل الواجهة المباشرة بين الأفراد

والنظام القانوني فإن قدرة القضاء الوطني على تفعيل
معايير حقوق الإنسان الدولية تحدد بشكل كبير فعالية
الحماية المتاحة للأفراد في الممارسة العملية ويلعب

القانون الدولي الخاص دوراً في تمكين القضاء الوطني
من تطبيق المعايير الدولية من خلال قواعد التنازع

والاختصاص التي تتيح للقاضي اختيار القانون أو
الاختصاص الأكثر حماية للحقوق وتظهر أهمية دور

القضاء الوطني في قضايا حقوق الإنسان العابرة
للحدود حيث قد يكون هو الملاذ الوحيد للضحايا عندما

تعجز الآليات الدولية عن توفير العدالة في الوقت
المناسب أو عندما تكون الانتهاكات قد وقعت على

إقليم الدولة ففي هذه الحالات يصبح القاضي الوطني
حارساً للحقوق الأساسية بغض النظر عن جنسية
الضحية أو مكان وقوع الانتهاك وتواجه تفعيل معايير
حقوق الإنسان الدولية في القضاء الوطني تحديات

تتعلق باستقلالية القضاء وتدريب القضاة على القانون
الدولي لحقوق الإنسان وتوفر الموارد اللازمة لنظر

القضايا المعقدة كما أن الضغوط السياسية والاجتماعية
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قد تؤثر على قدرة القضاء على تطبيق المعايير الدولية
خاصة في القضايا الحساسة ويسعى الفقه والقضاء
الحديث إلى تعزيز استقلالية القضاء الوطني وقدرته

على تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية من خلال
برامج تدريب متخصصة وتبادل الخبرات مع القضاء في
الدول الأخرى كما أن إنشاء دوائر متخصصة في قضايا

حقوق الإنسان داخل المحاكم الوطنية يحسن من
كفاءة وفعالية النظر في هذه القضايا وفي ختام هذا
الفصل نؤكد أن دور القضاء الوطني في تفعيل معايير
حقوق الإنسان الدولية هو حجر الزاوية في منظومة

الحماية القانونية فإن قاضياً مستقلاً مدرباً على
القانون الدولي لحقوق الإنسان هو أفضل ضمانة

لتحقيق العدالة للأفراد في المنازعات العابرة للحدود
التي تتطلب حكمة وفهماً عميقاً

الفصل السابع عشر

التحكيم الدولي وحقوق الإنسان إشكاليات وتطبيقات
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يُعد التحكيم الدولي من الآليات البديلة لحل المنازعات
التي تكتسب أهمية متزايدة في التجارة الدولية

والاستثمار الأجنبي إلا أن تطبيقه في قضايا حقوق
الإنسان يثير إشكاليات قانونية معقدة تتعلق بطبيعة
التحكيم كآلية خاصة ومحدودة النطاق ويلعب القانون
الدولي الخاص دوراً في تنظيم العلاقة بين التحكيم

الدولي وحماية حقوق الإنسان من خلال قواعد
الاختصاص والقانون الواجب التطبيق والاعتراف بأحكام
التحكيم وتظهر إشكاليات قانونية في تطبيق التحكيم

الدولي على قضايا حقوق الإنسان مثل مدى اختصاص
المحكمين في نظر انتهاكات حقوق الإنسان وإمكانية
تطبيق معايير حقوق الإنسان كقانون واجب التطبيق

في المنازعات التحكيمية ففي التحكيم التجاري
التقليدي يركز المحكمون على العلاقات التعاقدية بين

الأطراف بينما قضايا حقوق الإنسان تتجاوز هذه
العلاقات لتشمل حقوقاً أساسية لا يجوز التنازل عنها

ويسعى الفقه الحديث إلى تطوير التحكيم الدولي
لمراعاة حقوق الإنسان بشكل أفضل حيث يُقترح إدراج

بنود حقوق الإنسان في عقود الاستثمار والتجارة
الدولية وتمكين المحكمين من تطبيق معايير حقوق

الإنسان كجزء من النظام العام الدولي كما أن التطور
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في الممارسة التحكيمية يتجه نحو الاعتراف
بمسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان في

عملياتها الدولية وتظهر أهمية موازنة بين كفاءة
التحكيم كآلية سريعة لحل المنازعات وضرورة حماية

حقوق الإنسان الأساسية حيث لا يجوز استخدام
التحكيم كوسيلة للتهرب من الالتزامات الدولية بحقوق

الإنسان ففي هذه الحالات يجب أن تخضع أحكام
التحكيم لرقابة قضائية وطنية ودولية لضمان توافقها مع

المعايير الأساسية لحقوق الإنسان وفي ختام هذا
الفصل ندرك أن التحكيم الدولي وحقوق الإنسان

يمثلان مجالاً يتطلب تطويراً مستمراً لضمان عدم
تعارض كفاءة الآليات البديلة مع حماية الحقوق

الأساسية فإن التحكيم يجب أن يخدم العدالة ولا يكون
أداة لإضفاء الشرعية على الانتهاكات في العلاقات

التجارية الدولية

الفصل الثامن عشر

العولمة القانونية وتحديات حماية حقوق الإنسان
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تُعد العولمة القانونية من أهم التحولات في العصر
الحديث حيث أدت إلى تقارب الأنظمة القانونية وتزايد

الاعتماد المتبادل بين الدول إلا أن هذه العولمة تثير
تحديات معقدة لحماية حقوق الإنسان خاصة في ظل

تفاوت مستويات الحماية بين الدول ويلعب القانون
الدولي الخاص دوراً محورياً في معالجة هذه التحديات
من خلال توفير قواعد مرنة للتنازع والاختصاص تراعي

الطبيعة العابرة للحدود للعديد من قضايا حقوق
الإنسان المعاصرة وتظهر تحديات العولمة القانونية في

حماية حقوق الإنسان في عدة مجالات مثل التجارة
الدولية حيث قد تتعارض اتفاقيات التجارة الحرة مع

معايير حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والاستثمار الأجنبي حيث قد تحد شروط الحماية من
قدرة الدول على تنظيم أنشطة المستثمرين لحماية
حقوق الإنسان كذلك في الفضاء الرقمي حيث تثير

قضايا الخصوصية وحماية البيانات تحديات جديدة تتطلب
تطوير قواعد قانونية عابرة للحدود ويسعى الفقه

والقضاء الحديث إلى تطوير استجابات قانونية فعالة
لتحديات العولمة في مجال حقوق الإنسان مثل تعزيز

مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة
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الجنسيات وتطوير قواعد الاختصاص في القضايا الرقمية
العابرة للحدود كما أن التعاون الإقليمي والدولي في

توحيد معايير حماية حقوق الإنسان يساهم في تقليل
التوترات بين العولمة القانونية والحماية الفعالة للحقوق

وتظهر أهمية موازنة بين فوائد العولمة القانونية مثل
تسهيل التجارة والاستثمار وضرورة الحفاظ على
المعايير الأساسية لحقوق الإنسان حيث لا يجوز
التضحية بالحقوق الأساسية على مذبح الكفاءة

الاقتصادية ففي هذه الحالات يصبح دور القانون الدولي
الخاص حاسماً في إيجاد حلول توازن بين المصالح

المختلفة وتحقق العدالة للجميع وفي ختام هذا الفصل
نؤكد أن العولمة القانونية وتحديات حماية حقوق

الإنسان تمثل فرصة وتحدياً في آن واحد فإن العولمة
توفر أدوات جديدة لتعزيز الحماية الدولية للحقوق

ولكنها تتطلب أيضاً يقظة دائمة لمنع تحولها إلى أداة
للتهرب من الالتزامات بحقوق الإنسان في السوق

العالمي

الفصل التاسع عشر
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نحو تكامل بين القانون الدولي الخاص والقوانين
الوطنية في حماية الحقوق

يُعد التكامل بين القانون الدولي الخاص والقوانين
الوطنية في حماية حقوق الإنسان من الأهداف

الاستراتيجية للتطور القانوني المعاصر حيث يسعى
هذا التكامل لتحقيق حماية شاملة ومتسقة للحقوق

عبر كافة المستويات القانونية ويتطلب هذا التكامل
تطوير قواعد تنازع مرنة تراعي حقوق الإنسان

واختصاص قضائي واسع يضمن الوصول للعدالة
واعتراف متبادل بالأحكام التي تحمي الحقوق

الأساسية وتظهر ملامح هذا التكامل في عدة اتجاهات
مثل تطوير مفهوم النظام العام الدولي ليشمل المبادئ

الأساسية لحقوق الإنسان واعتماد معايير مرنة في
قواعد التنازع تتيح اختيار القانون الأكثر حماية للحقوق
كما أن تعزيز التعاون القضائي الدولي في قضايا حقوق

الإنسان يسهل تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات
والاعتراف بالقرارات التي تحمي الحقوق عبر الحدود
ويسعى الفقه والقضاء في مصر والجزائر وفرنسا نحو

تحقيق هذا التكامل من خلال تطوير التشريعات
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الوطنية لمراعاة المعايير الدولية وتدريب القضاة على
تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص في ضوء حقوق

الإنسان كما أن المشاركة الفعالة في صياغة القواعد
الدولية تساعد في ضمان مراعاة الخصوصيات الوطنية
مع الالتزام بالمعايير الكونية وتظهر أهمية هذا التكامل

في توفير حماية فعالة للأفراد في عالم يتسم بتزايد
الحركة عبر الحدود وتعقيد العلاقات القانونية فإن الفرد

لا يجب أن يفقد حماية حقوقه بمجرد عبوره لحدود
دولية ففي هذه الحالات يصبح التكامل بين المستويات

القانونية المختلفة ضرورة عملية لضمان استمرارية
الحماية وفعاليتها وفي ختام هذا الفصل ندرك أن

التكامل بين القانون الدولي الخاص والقوانين الوطنية
في حماية الحقوق هو مسار تطوري مستمر يتطلب

إرادة سياسية وقضائية مشتركة فإن تحقيق هذا
التكامل هو ضمانة لتحقيق العدالة في عالم معولم
حيث تتشابك المصالح وتتداخل المسؤوليات لضمان

كرامة الإنسان

الفصل العشرون
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مستقبل حقوق الإنسان في ظل التحولات القانونية
العالمية

يُعد مستقبل حقوق الإنسان في ظل التحولات
القانونية العالمية من أهم القضايا التي تشغل الفقه

والقضاء المعاصر حيث تواجه الحماية القانونية للحقوق
تحديات غير مسبوقة في عصر الرقمنة والعولمة

والتغيرات الجيوسياسية ويلعب القانون الدولي الخاص
دوراً محورياً في تشكيل هذا المستقبل من خلال
تطوير قواعد مرنة تستجيب للتحديات الجديدة مع

الحفاظ على المبادئ الأساسية لحماية الحقوق وتظهر
اتجاهات مستقبلية واعدة في مجال حماية حقوق

الإنسان مثل تطوير آليات رقمية للوصول للعدالة وتعزيز
مسؤولية الشركات عن احترام الحقوق في سلاسل

التوريد العالمية وتوسيع نطاق الحماية ليشمل حقوقاً
جديدة مثل الحق في البيئة الصحية والحق في

الخصوصية الرقمية كما أن التطور في تقنيات الذكاء
الاصطناعي يوفر فرصاً جديدة لتحسين كفاءة الأنظمة

القانونية في حماية الحقوق مع الحاجة لضمانات
أخلاقية وقانونية لمنع إساءة استخدام هذه التقنيات
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ويسعى الفقه والقضاء الحديث إلى استشراف
مستقبل حماية حقوق الإنسان من خلال تطوير

نظريات قانونية جديدة تجمع بين الأصالة والمعاصرة
وتوازن بين الكفاءة والعدالة كما أن تعزيز الحوار بين

الثقافات والأنظمة القانونية المختلفة يساعد في بناء
رؤية مشتركة لمستقبل حقوق الإنسان تحترم التنوع
وتوحد على الثوابت الإنسانية وتظهر أهمية الاستثمار
في تطوير الكفاءات القانونية القادرة على التعامل مع
تحديات المستقبل من خلال برامج تعليمية وتدريبية

متخصصة تعزز فهم القانون الدولي الخاص وحقوق
الإنسان كما أن دعم البحث العلمي في هذا المجال

يساهم في إنتاج معرفة قانونية مبتكرة تسهم في
تطوير آليات الحماية القانونية وفي ختام هذا الفصل

والكتاب نأمل أن تكون الدراسة المقارنة التي قدمناها
قد أسهمت في فهم أعمق للعلاقة بين حقوق

الإنسان والقانون الدولي الخاص والقوانين الوطنية وأن
تكون حافزاً لمزيد من التطوير والتكامل في هذا

المجال الحيوي فإن مستقبل حقوق الإنسان هو
مستقبل الإنسانية جمعاء وحمايته مسؤولية مشتركة

تتطلب تعاوناً دولياً وإرادة سياسية وقضائية قوية
لضمان العدالة
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الختام

وبعد أن أتممنا كتابة الفصول العشرين التي تضمنها
هذا الكتاب الموسوعي الشامل والذي غطى كافة

الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان بين القانون الدولي
الخاص والقوانين الوطنية من منظور أكاديمي وقانوني

عميق ومتخصص فإننا نأمل أن نكون قد وفقنا في
تقديم إضافة علمية حقيقية تخدم الباحثين والطلاب

والمهتمين بالعلوم القانونية وحقوق الإنسان في
مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع
فإن الجهد المبذول في هذا الكتاب هو جهد متواضع

أمام عظمة الموضوع وشموليته وتعقيداته ولكنه جهد
صادق ومخلص يهدف إلى وجه الله سبحانه وتعالى

ونشر النفع بين الناس فإن العلم نور والجهل ظلام وما
نحاوله هنا هو إضاءة بعض الزوايا المظلمة في فهمنا
للعلاقة المعقدة بين حقوق الإنسان والقانون الدولي

الخاص والقوانين الوطنية التي نعيشها ونأمل أن يكون
هذا الكتاب نقطة انطلاق لأبحاث أخرى أكثر عمقا
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واتساعا في المستقبل القريب بإذن الله تعالى

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الطبعة الأولى 2026

حقوق الملكية محفوظة للمؤلف يمنع النسخ أو الطبع
أو النشر أو التوزيع إلا بإذن خطي من المؤلف
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